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  تجميع التعليقات  -ثانيا  
  الدول   -ألف  

 الصين -٣ 
 ]بالصينية: الأصل[

 ]٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤[
 

 على مشروع الاتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونيةتعليقات الحكومة الصينية   
   في العقود الدولية
 ية،إن الحكومة الصين

ــتجاري الــدولي     ــيها فــيما يــلي باســم   (إذ تشــير إلى أن لجــنة الأمــم المــتحدة للقــانون ال يشــار إل
، قـد منحـت تفويضـا مـن الجمعـية العامـة بتشـجيع التنسيق             ١٩٦٦، المنشـأة في عـام       ")اللجـنة "

 والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي،

نة عـلى مـدى السـنوات مـن أجـل إزالـة ما           وإذ تعـرب عـن تقديـرها لـلجهود الـتي بذلـتها اللج ـ             
يوجــد في القوانــين الحالــية مــن عقــبات تعــترض الــتجارة الإلكترونــية، ولا ســيما بســن القــانون 

 والقــانون الــنموذجي بشــأن التوقــيعات ١٩٩٦الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية في عــام 
 ،٢٠٠١الإلكترونية في عام 

يشار (رى الفـريق العـامل المعني بالتجارة الإلكترونية         ، أج ـ ٢٠٠٢وإذ تشـير إلى أنـه، مـنذ عـام           
في دوراته التاسعة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعين ") الفريق العامل"إلـيه فـيما يلي باسم    

ــرابعة والأربعــين، مناقشــات مكــثّفة ومعمقــة حــول       ــثة والأربعــين وال ــية والأربعــين والثال والثان
 واعتمدها،  ١٩ و   ١٨ و   ١٤ إلى   ١ الإلكتروني، ونظر في المواد      مشـروع اتفاقـية بشـأن التعاقد      

 وأجرى تبادلا أوليا للآراء بشأن مواد أخرى،

وإذ تعتـبر أن وجـود اتفاقـية تحكم بعض الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية، مثل الخطابات               
عــزز نمــو الــتجارة الإلكترونــية، ســوف يســهم في زيــادة الــيقين القــانوني للعقــود الدولــية، ممــا ي  

 الدولية خدمة لمنفعة الشعوب في جميع الدول،

تقـدم ـذا الآراء والاقـتراحات التالـية فـيما يـتعلق بمشـروع الاتفاقية بشأن استخدام الخطابات                   
 ):A/CN.9/577") (مشروع الاتفاقية"يشار إليه فيما يلي باسم (الإلكترونية في العقود الدولية 



 

3  
 

A/CN.9/578/Add.4  

 ع الاتفاقية هو مشروع مكتمل، في مجمله، ويستحق تأييدنانعتقد أن مشرو -أولا 
  :على أساس أنه

ا في دولــتين م عمــلها يوجــد مقــرطــرفينبــين المتــبادلة الخطابــات الإلكترونــية يحكــم فقــط  •
ــتين ــين        مختلف ــتدخل في القوان ــدر الإمكــان، ال ــنع، ق ــن شــأنه أن يم ــذي م ــر ال ــو الأم ، وه

 ؛)١المادة (الداخلية لأي دولة طرف 

 ؛)٣المادة (ترف بوضوح بمبدأ حرية الأطراف في القانون الخاص يع •

يـراعي مـراعاة الكاملـة طبـيعة القـانون الخـاص الـذي ينـتمي إليه صك اللجنة، بحيث يتم                      •
 ؛)١٣ و٧المادتان (تفادي الأحكام ذات الطابع الرقابي 

ن وأداء يحكــم فقــط المســألة الخاصــة المــتعلقة باســتخدام الخطابــات الإلكترونــية في تكوي ــ  •
العقــد، دون أن يتــناول المســائل الموضــوعية الــواردة في قــانون العقــود مــثل صــحة العقــد  
وحقــوق والــتزامات طــرفي العقــد، بحيــث يــتم، إلى حــد كــبير، تفــادي خطــر اســتحداث  

 نظام مزدوج في قانون العقود؛

 ٢المادة  (يتسـق بصـورة عامـة مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع                 •
، ويتــبع الأحكــام ذات الصــلة مــن قــانوني اللجــنة النموذجــيين بشــأن )٥والمــادة ) أ) (١(

الـتجارة الإلكترونـية وبشـأن التوقـيعات الإلكترونـية، ولا سـيما مبدأي التكافؤ الوظيفي                
، حيـث أنـه يـنطوي حـتى عـلى أحكام أفضل             )٩ و ٨المادتـان   (والحـياد إزاء التكنولوجـيا      

 ).١٠المادة (ض الجوانب فيما يتعلق ببع
  

بعد الدراسة الدقيقة والمشاورات المكثّفة مع الخبراء الصينيين، نود أن نقدم الاقتراحات  -ثانيا 
  :التالية بشأن بعض مواد مشروع الاتفاقية

  الديباجة -١ 
بمــا أن الفــريق العــامل لم يجــر حــتى الآن مناقشــات كاملــة ومستفيضــة بشــأن ديــباجة مشــروع   

 .اقية، فإننا نقترح أن تقوم اللجنة في دورا القادمة ببحث وإقرار الديباجة جملة فجملةالاتف

وتجـدر الإشـارة بالخصـوص إلى أنـه يتبـين، من خلال الأحكام المتصلة بنطاق الانطباق الواردة                  
، أن مشـروع الاتفاقـية ذو نطـاق انطـباق واسع لأنه ينطبق بصورة تلقائية                ١٩ و   ١في المـادتين    

ــية الــتي لا تحكمهــا أي مــن      عــلى ــالعقود الدول ــتعلق ب ــيما ي ــية ف  اســتخدام الخطابــات الإلكترون
، على استخدام هذه الخطابات    ١٩الاتفاقـيات الدولـية القائمـة وينطـبق كذلـك، بحسـب المادة              
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التجارة "أو  " التجارة"الإشارة إلى   فـيما يـتعلق بعقـود تحكمها اتفاقيات دولية أخرى؛ بيد أن             
لـتي تـتكرر في الديـباجة، سـوف تعطـي بسـهولة الانطـباع بـأن هذه الاتفاقية لا                    ، ا "الدولـية 

ومن ثم، . تنطـبق إلا عـلى عقـود الـتجارة الدولية أو على العقود ذات الصلة ذه التجارة       
 .لعل اللجنة تود أن تنظر فيما إذا كان من الضروري تنقيح هذين التعبيرين

  
   بشأن نطاق الانطباق١المادة  -٢ 

إن الفـريق العـامل محـق في الاعـتراف بـأن اسـتخدام الخطابـات الإلكترونية لا                   ‘١‘  
ينحصـر في سـياق تكويـن عقد من العقود؛ ولكنه ينطبق أيضا عندما يتعلق الأمر بممارسة شتى            

) مـثل الإشـعار فـيما يـتعلق بتسلّم البضاعة والتعويض وإاء العقد         (الحقـوق الناشـئة عـن العقـد         
في " تكويــن" وأُشــير في الفــريق العــامل إلى أن تعــبير )١(.تعلق الأمــر بــأداء العقــدوحــتى عــندما يــ

 اسـتخدم بشـكل موسـع، بحيـث يشمل جميع مراحل التعاقد من التفاوض إلى الدعوة           ١الفقـرة   
في "ما إذا كانت عبارة     : ونحن نود أن نوجه نظر اللجنة إلى مسألتين        )٢(.إلى تقـديم العروض   
 تجسد بشكل مناسب ما يقصده الفريق       ١الـواردة في الفقرة     " داء عقـد  سـياق تكويـن أو أ     

العـامل، ومـا إذا كانـت تلـك العبارة تشمل، على سبيل المثال، الحالات التي تشتمل على                  
ومن ". الإشعار بإاء العقد  "و  " الإشعار بتعويض المطالبة  "، و   " الإشـعار بتسـلّم البضـاعة     "

ــك، أن الخ   ــل العقــد أو    المــرجح، عــلاوة عــلى ذل ــية تســتخدم عــند تعدي ــات الإلكترون طاب
ونظـرا لأهمـية نطـاق الانطـباق بالنسـبة للاتفاقـية، نقترح أن توضح اللجنة بشكل            . إحالـته 

مـا إذا كانت العبارة     ) بإضـافة حواشـي أو تعلـيقات إلى مشـروع الاتفاقـية، مـثلا             (مناسـب   
 .المذكورة أعلاه تشمل تلك الحالات جميعا

في " عقد"بعد كلمة   " أو اتفاق "تعلق بمقـترح أمانة اللجنة إضافة عبارة        فـيما ي ـ   ‘٢‘  
" اتفاق"، نـرى أن صـياغة هـذه الفقـرة ينـبغي أن تظلّ كما هي عليه الآن، لأن تعبير                     ١الفقـرة   

هـو، في بعـض الـبلدان، مفهـوم واسـع ذو معـان واسـعة الـنطاق حـتى إـا تـتجاوز أحيانا مجال                          
عل اللجنة تود أن تورد، في حاشية أو تعليق في مشروع الاتفاقية،            وفي هذا السياق، ل   . القـانون 

 .كما هو مستخدم في مشروع الاتفاقية" عقد"شرحا لمعنى تعبير 

__________ 
 ).A/CN.9/509( من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته التاسعة والثلاثين ٣٥انظر الفقرة  (1) 
 .)A/CN.9/571( من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الرابعة والأربعين ١٥انظر الفقرة  (2) 
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   بشأن مكان الطرفين٦المادة  -٣ 
ــة       ــثلاثين والحادي ــه التاســعة وال رغــم أن الفــريق العــامل نظــر في نــص هــذه المــادة خــلال دورات

لم يناقَش حتى   ) مكـان الطـرفين   (بعـين، فقـد لاحظـنا أن عـنوان المـادة            والأربعـين والـرابعة والأر    
 .الآن

مقر وبمـا أن الغـرض مـن وراء هـذه المـادة هـو وضـع قواعـد معيـنة يسـتطيع ـا الطـرفان تعيين                            
بعضـهما الـبعض لكي يتحدد الطابع الدولي أو الداخلي للمعاملة وكذلك مكان إرسال              عمـل   

مقرا عمل "فقد تود اللجنة أن تنظر في تغيير العنوان ليصبح    ،  وتلقـي الخطابـات الإلكترونية    
 ".الطرفين

  
   بشـأن اشتراطات الشكل٩المادة  -٤ 

قــانون الأونســيترال ويســتند الخــيار الأول إلى . ٣ كــان هــناك خــياران للفقــرة  ،بحســب علمــنا
الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة الإلكترونـــية، فـــيما يســـتند الخـــيار الـــثاني إلى قـــانون 

وبعـد المناقشـة، اعـتمد الفـريق العـامل في اية الأمر        . الـنموذجي بشـأن التوقـيعات الإلكترونـية       
 )٣(.الخيار الأول

 من القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية بإمكاا، مقارنة ٦المادة ونحن نرى أن  
 أن تــزيد بشــكل كــبير مــن  مــن القــانون الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية،٧بالمــادة 

الـيقين القـانوني مـن حيـث أـا وضـعت معايير مفصلة تفصيلا جيدا لتحديد مدى موثوقية                   
كمـا أن القـانون الـنموذجي بشـأن التوقيعات الإلكترونية أفضى، في             . التوقـيع الإلكـتروني   

الســنوات الأخــيرة، إلى إحــداث أثــر هــام في عــدد لا يســتهان بــه مــن الــبلدان الــتي كانــت 
 من  ٦ومن ثم، نقترح أن تستخدم المادة       . بصدد سن تشريعات بشأن التجارة الإلكترونية     

 .٣القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية كأساس لإعادة صياغة الفقرة 
  

__________ 
،  )A/CN.9/509( من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته التاسعة والثلاثين ١٢١-١١٨انظر الفقرات  (3) 

 ).A/CN.9/546( من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الثانية والأربعين ٥٧-٥٤والفقرات 
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   بشأن الدعوات إلى تقديم عروض١١المادة  -٥ 
 )٤(".تطبيقات تفاعلية "عبارة  نعـيد إلى الأذهـان أن الفـريق العـامل قدم توضيحات بشأن معاني               

بإضافة حواشي أو (ونقـترح أن تـتولى اللجـنة توضـيح معـنى هـذه العـبارة بشـكل مناسـب                
 ).تعليقات إلى مشروع الاتفاقية، مثلا

  
  يةالإلكترون الخطابات في الخطأ بشأن ١٤المادة  -٦ 

 أن النص الحالي، الذي      ونحن نود أن نوجه نظر اللجنة إلى       )٥(.أثـار الـنص الحـالي معارضـة قوية        
 )٦(:شهد تغييرات عدة، قد لا يزال يعاني من المشاكل التالية التي سبقت الإشارة إليها

وضـع قواعـد بشـأن مسـائل معقّـدة مـن قبـيل الأغـلاط والأخطـاء قد يؤثّر في              ‘١’ 
 المبادئ المرعية في قانون العقود؛

ة المسـتهلك أكـثر مما   مشـروع المـادة هـذا هـو حكـم يناسـب احتـياجات حماي ـ             ‘٢’ 
 يناسب الاحتياجات الفعلية للمعاملات التجارية؛

وجـود حكـم يسـمح بسـحب الخطـاب بسبب أخطاء في إدخال البيانات من                ‘٣’ 
 .شأنه أن يجعل المحكمة التي تنظر في الدعوى تواجه صعوبات حادة

خـلال دورتـه الثالثة     ونعـيد إلى الأذهـان أيضـا أن الخـيارين، اللذيـن نظـر فـيهما الفـريق العـامل                     
والأربعــين، جــاء فــيهما أن مــا يترتــب مــن آثــار عــلى الخطــأ في الخطابــات الإلكترونــية هــو أنــه 

 وفي هذا الصدد، اقترح في      )٧(".يكـون للعقـد أي مفعـول قـانوني ولا يكون واجب الإنفاذ             لا"
لة البــيانات، تلــك الــدورة ألا تعــنى تلــك الآثــار إلا بــتفادي مفاعــيل الأخطــاء الــواردة في رســا  

 وجاء في النص المعدل الذي )٨(.وعـلى ألاّ تؤثّـر تلـك الأخطـاء بصـورة تلقائـية في صـحة العقد        
الحق في سحب الخطاب    "... قدمـته الأمانـة إلى الفـريق العـامل في دورتـه الرابعة والأربعين أنه                

لرابعة والأربعين،   ونـاقش الفـريق العامل، في دورته ا        )٩(".الإلكـتروني الـذي ارتكـب فـيه الخطـأ         
__________ 

 ).A/CN.9/546(عين  من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الثانية والأرب١١٤انظر الفقرة  (4) 
، والفقرة  )A/CN.9/548( من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الثالثة والأربعين ١٦ و ١٥انظر الفقرتين  (5) 

 ).A/CN.9/571( من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الرابعة والأربعين ١٨٥
 ).A/CN.9/571(الرابعة والأربعين  من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته ١٨٥انظر الفقرة  (6) 
 ).A/CN.9/548( من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الثالثة والأربعين ١٤انظر الفقرة  (7) 
 ).A/CN.9/548( من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الثالثة والأربعين ١٩الفقرة  (8) 
 ).A/CN.9/571(مال دورته الرابعة والأربعين  من تقرير الفريق العامل عن أع١٨٢انظر الفقرة  (9) 
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A/CN.9/578/Add.4  

أو ما إذا كان ينبغي تعديلها      " تصحيح"بكلمة  " سحب"مسـألة مـا إذا كـان ينبغي تغيير كلمة           
، ثم اسـتقر رأيـه في الـنهاية عـلى الاحـتفاظ بكلمة          "السـحب كلـيا أو جزئـيا      "لكـي تـنص عـلى       

 ".سحب"

أن عقود البيع الدولي ونحـن نـود أن نوجـه نظـر اللجنة إلى أن هناك في اتفاقية الأمم المتحدة بش       
وكذلـك في القوانـين الداخلـية لعـدد كـبير من البلدان، تمييزا بين      ) ١٦ و ١٥المادتـان   (للبضـائع   
أن " سحب"ففي حالة تقديم عرض من العروض، ينبغي لكلمة         ". إبطـال "و  " سـحب "كـلمتي   

 مفعول  تعـني إلغـاء ذلـك العـرض قـبل وصـوله إلى المعـروض عليه حتى لا يعطى منذ البداية أي                     
أن تعني إلغاء عرض من العروض بعد وصوله إلى المعروض          " إبطال"قـانوني، فـيما ينبغي لكلمة       

علـيه وقـبل تكويـن العقـد، وذلـك مـن أجـل العمـل، بأثـر رجعـي، على تفادي العرض بعد أن                         
في " إبطال"بكلمة  " سحب"ومـن ثم، لعل اللجنة ترى من اللازم تغيير كلمة           . أصـبح نـافذا   

 . من مشروع الاتفاقية١٤ المادة  من١الفقرة 
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